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 )1( جفالي أسامة
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ة الأسرة وحقوق المرأة والطفل ة وترق جامعة ، مخبر حما

 .الجزائر ،18000 جیجل
  dr.oussama12@yahoo.com البرد الإلكتروني:

  
 

 : الملخص
ة  غرض فض النزاعات الإقتصاد م الدولي  ة التّح ة، تمّ استحداث آل اس ة وس ارات اقتصاد نظرا اعت
ة القضاء الوطني بنظر هذه  ذلك تم التخلّي عن ولا ة، و الأطراف الأجنب التي تنشأ عن علاقة الدولة 

م ح التح من  الدولي ندّا لهذا الأخیر ومستقلا عنه، إذ تظهر استقلالیّته عن القضاء الوطني المنازعات، فأص
م خلال ار المحّ مي إلى جانب اختصاص هذا الأخیر بإقرار اختصاصهو  حرة الأطراف في اخت  التح

ما أنّ  ة،  م ة الإجراءات التح ة وال استقلال التدابیر التحفظ ة للأحسلطة الأمر  ة الذات ة تثبت حجّ م ام التح
م الدولي للقضاء الوطني التي تظهر  عّة التّح ل هذه المظاهر لا تنفي ت ة وتعززها، غیر أن  تلك الإستقلال

ما ا،  م ولو استثنائ تدخّل أثناء سیر الخصومة ی في عدّة مواضع، إذ قد یتدخّل القاضي في تعیین المح
ة تحت ذرائع عدّةّ، ومن دون إغفال م ممسألة  التح القضاء  تنفیذ الح مي التي لا تتم دون الإستعانة  التح

ن القول أن الإستقلالّة التي  م ه  قى قائمة وحتمّة، وعل م الأجنبي للقاضي الوطني ت ذلك فإن حاجة المحّ و
م الدولي  ثرة مظاهرها–یتمتّع بها التح ة. -وعلى قدر  ة نسب قى إستقلال   إلا أنها ت

ةالكلمات ال  : مفتاح
ة. ع ة، الت م الدولي، القضاء الوطني، الإستقلال   التح
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Between international arbitration and the national judiciary: 
independence or dependency? 

Abstract: 
In of several economic considerations, the mechanism of international 

arbitration was created with a view to resolving the economic disputes that arise from 
the relationship of the state with foreign parties, and in this way the jurisdiction of the 
national judiciary was abandoned in view of these disputes, so international 
arbitration became a match for the latter and independent of it, as it shows its 
independence from the national judiciary from During the parties jurisdiction to 
approve his arbitration jurisdiction in addition to the independence of the arbitral 
procedures, the authority to order provisional and self-authoritative measures of 
arbitration rulings establishes and strengthens that independence, but all these aspects 
do not negate the dependency of international arbitration on the national judiciary 
that appears in several places As the judge may interfere with the appointment of the 
arbitrator, even exceptionally, , and without neglecting the issue of implementing the 
arbitration ruling that does not take place without the use of the judiciary, and thus 
the foreign arbitrator’s need for the national judge remains valid and inevitable. 
Keywords: 
International arbitration, national jurisdiction, independence, dependency. 
 

Entre arbitrage international et justice nationale: indépendance ou 
dépendance? 

Résumé: 
En raison de considérations économiques et politiques, le mécanisme d’arbitrage 

international a été créé dans le but de résoudre les différends économiques découlant 
des relations de l’État avec des parties étrangères. Ainsi, la compétence de la justice 
nationale a été abandonnée en considération de ces différends. Le choix des parties à 
l'arbitre et la compétence de ce dernier pour établir sa compétence ainsi que 
l'indépendance des procédures arbitrales, ainsi que le pouvoir d'ordonner des mesures 
conservatrices et de preuve de soi pour les jugements arbitraux prouvent et renforcent 
cette indépendance, mais tous ces aspects ne nient pas la dépendance de l'arbitrage 
international pour le pouvoir judiciaire national qui apparaît en plusieurs endroits,  
Car le juge peut intervenir dans la nomination de l'arbitre, même si elle est 
exceptionnelle, car il intervient au cours du litige arbitral sous plusieurs prétextes. 
Mots clés: 
Arbitrage international, juridiction nationale, indépendance, dépendance. 
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  مقدمة
التّ  م الدولي،ثیرا ما یتمسك الطرف الأجنبي  ار قاضي أمام هیئات التح فسّر هذا الإخت  تهاتّجاه إراد و

سود الإعتقاد ة، حیث  ارات المساواة والشفاف عیدا عن القضاء الداخلي لاعت ه إلى حسم النزاع  أن الدولة  لد
منة على القضاء الداخلي ما حینما تفرض على ذاك الذ ق،المتعاقدة تمارس ه د ینحاز لمصالح دولته، لاس

ار المسب  م الدولي مع الاخت حبّذ اللجوء إلى التح التالي  ة، و الطرف قوانین تلك الدولة وإجراءاتها القضائ
  . 1للقانون الواجب التطبی على النزاع

م الدولي،فوفقا لهذا المنحى مه م إن التّح حل ح مة، و مها، وتنتقل سلطة الإلزام حل محلّ المح حلّ ح
ه م 2منها إل لا للتّنفیذ الجبر في مواجهة الأطراف، شأنه شأن الح م قا م الصادر عن المح ون الح ، و

مة منة القضاء الوطنيوهذه المظاهر تحرّ ، الصادر عن المح م الدولي من ه غیر أن هناك من ، 3ر نظام التح
م الدولي غیر محدود، ولم تأت حالات التدخّل على سبیل تدخل القضاء الوطني في أن  4یر  مهمّة التح

القاضي إلى التّ  حاول الدفع  رة مفادها أنّ المشرع  ن استنتاج ف م ه  م الحصر، وعل دخل في إجراءات التح
م فاصل في النّ  اد یجعل منه محّ ة التحّ الدولي إلى حد  وسیلة بزاع، وهذا ما یتنافر مع فاعل دیلة لحل م 

ةزاعات الإنّ ال ة، ومن هنا یثور  قتصاد ال حول الدول عة العلاقة التي ترط یثور الإش م الدولي التّ طب ح
ةو القضاء الوطني    .الأول عن الثاني مد استقلال

م الدولي عن القضاء الوطني  ة التح ة، یتعیّن استعراض مظاهر استقلال ال ة على هذه الإش للإجا
رّسة  ة وتعززها الم د هذه الإستقلال ثیرة، تؤّ ة، التي یبدو أنها  ات الدول ة والإتفاق مختلف النصوص القانون

م الدولي للقضاء الوطني وتبرز من خلال  )(أولا ة التح ع غیر أن هناك الكثیر من المؤشّرات التي توحي بت
عث ا ة، و  تساؤل عن العبرة من استحداث طرلمظاهر عدة، الأمر الذ من شأنه المساس بتلك الإستقلال

ه (ثان سط یده عل م الدولي مادام القضاء الوطني لا یزال ی   ).االتح
  

                                                            

م الدولي لمنازعات الإستثمار، مداخلة مقدّمة ضمن  -1 م، دور القاضي الوطني في في مجال التح الملتقى الدولي سراح حلیت
ة النزاعات الحق اتحول الطرق البدیلة لتسو ة، ، ائ والتحد ة، جامعة بجا اس ة الحقوق والعلوم الس أفرل  27و 26یومي ل

  .9 ص،2016
ة النزاعات مدخل أساسي -2 م، راجع: حمید الحاجي، الوسائل البدیلة لتسو ة للتح عة القانون للإستزادة أكثر بخصوص الطب

  .75، ص 21/2014لإصلاح القضاء، مجلة الفقه والقانون، عدد 
اني محمد،  -3 ة، العدد عل ة، جامعة المد حوث والدراسات العلم م التجار الدولي، مجلة ال ، ص 2015، 1، الجزء 09التح

148.  
، مداخلة مقدّمة ضمن فردة،حسین  -4 م الدولي في التشرع الجزائر ة على التح ة القضائ الملتقى الدولي حول الطرق الرقا

ة النزاعات اتالح ،البدیلة لتسو ة، ،قائ والتحد ة، جامعة بجا اس ة الحقوق والعلوم الس   .7 ص،2016أفرل  27و 26یومي ل
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م الدولي عن القضاء الوطني مظاهر -أولا ة التح   إستقلال
رة أنّ  م عموما  إنطلاقا من ف ة، التح ة الوطن وأنه قضاء هو عمل قضائي یجر خارج الجهات القضائ

هخاص مستقل  اللجوء إل ستمد قوته وسبب وجوده من إرادة أطراف النزاع  ن ، 5عن القضاء الوطني،  م لا 
ة التّ  فعال ة الجزم  م عاد تطبی القانون الوطني من طرف الهیئة التح مجرّد التأكید على جواز است م الدولي  ح

ضایرة من قضاء الدالتي تنظر النزاع، بل یجب العمل على تحرّر هذه الأخ فة أ  تهمن وصای اوإخراجه ولة المض
ة ة التي أصدرها، أو 6إلى فضاء الإستقلال ، وهذا ما تبناه المشرّع الجزائر صراحة سواء في النصوص القانون

ة التي صادق علیها، و   :هذا الموقف من خلال عدة مظاهر تبلورفي المعاهدات الدول
  

ة- 1 م حر ار المحّ   الأطراف في اخت
ة هذه المسألة إلى إرادة لمتنظّمنص م الدولي، تار ات والقواعد المتعلّقة بتعیین المحّ ف . إ. م. إ الك وص

ام بهذه المهمة ملكون الحرة المطلقة للق ا التي یتعیّن أن تتوفّر في 7الأطراف الذین  ، مع مراعاة الضمانات الدن
الحقوق ا اد والتمتّع  الكفاءة والتخصص والح م،  قع شخص المحّ ن أن  م ة وتجنّب حالات التنافي التي  لمدن

لا لأحد الأطراف ف م طرفا في النزاع أو  ون المحّ ة أن  ان إم عینون 8فیها،  ه، فإن الأطراف هم من  ، وعل
حدّدون ولایته. م و   المح

م لا تستمد من سلطة القاضي أو سلطة الدولة، بل تستمدّ من إرادة  على هذا الأساس، فإن سلطة المحّ
ة التّ  تحاكمینالم اتّفاق مالمثبتة  طلان التح م التي تشّل قانونه الأوّل تحت طائلة  ه یتعیّن على 9ح ، وعل

مقتضى النصوص  ن إلا  ات الممنوحة له لهذا الغرض طالما أن هذا المنح لم  م عدم تجاوز الصلاح المحّ

                                                            

رة لنیل شهادة الماجستیر في  -5 ة منازعات الإستثمار، مذ ز الدولي لتسو م أمام المر مة، تراضي الأطراف على التح حسیني نع
ة الحقوق والعلوم الس ل ة، جامعة تیز وزو، القانون، فرع: التعاون الدولي،    . 8، ص 2011اس

ة للجزائر، رسالة لنیل شهادة  -6 ات الدول ة الإستثمار في الجزائر على ضوء الإتفاق م في حما ة التح ساو محمد، فعال ع
توراه في القانون، ة،  د اس ة الحقوق والعلوم الس   .175جامعة تیز وزو، دون سنة، صل

فر  25، المؤرخ في 09-08نون رقم من القا 1041أنظر المادة -7 ة والإدارة، ج 2008ف ، المتضمن قانون الإجراءات المدن
  .2008أفرل  23، صادر في 21ر عدد 

ة والإدارة،  -8 قا لقانون الإجراءات المدن ة، الطرق البدیلة لحل النزاعات ط رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، زر زه مذ
ة،فرع: قانون المناز  اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .105، ص 2015جامعة تیز وزو،  عات الإدارة، 

ّ اللجوء إلى القضاء،فارح عائشة،  -9 ة المنازعات وح الملتقى الدولي حول الطرق البدیلة مداخلة مقدّمة ضمن الطرق البدیلة لتسو
ات ة النزاعات الحقائ والتحد ةلتسو اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة، ،    .5ص  ،2016أفرل  27و 26یومي ، جامعة بجا
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م، فیتم تحدیدها بنا ة، أما عن أتعاب المح م ولا دخل للقاضي في ذلكء على اتفاق الأطراف مالقانون  ع المحّ
مقتضى لائحة معدّة سلفا مة أتعابها  م هیئة دائمة، فإنها تحدد ق مة التح انت مح   . 10وإذا 

ة إلى من جهته، أخضع قانون الاستثمار الجزائر النّ  صفة استثنائ زاعات القائمة في مجال الاستثمار 
م الدولي بد ة الجزائرةجهات التح ة في ذلك لا من الجهات القضائ انت للمستثمر الأجنبي رغ فأطراف ، 11إن 

ة، التي قد تكون مؤسسات  م ار الجهة التي یخول لها الفصل في المنازعة التح عقد الاستثمار الأجنبي لهم اخت
ما هو ا م المؤسساتي،  طل على هذا النوع التح م، و ز الدولي دائمة تعهد لها سلطة التح ة للمر النس لحال 

ة نزاعات الإستثمار ما حرّا12لتسو ما قد تكون تح ورك لسنة  ،،  ة نیو التي -  195813وهذا ما اعتمدته اتفاق
ةحیث اعتبرت  -1988انضمت إلیها الجزائر سنة  مین معیّنین هذه الإتفاق م تصدر إما عن مح ام التح أن أح

م قد تنشأ للفصل في حالات محددة أو عن هیئا ما أن هیئات التح حتكم إلیها الأطراف،  م دائمة  ت تح
ة أو متعددة الأطراف ة أو ثنائ ات دول   .14موجب اتفاق

  
م بإقرار اختصاصه اختصاص-2   المحّ

النظر في  م  مبدأمد عتبر مبدأ اختصاص المح عبّر عنه   اختصاصه أو ما 
ة ادئ الأساس الاختصاص" من الم م  "الاختصاص استمرار هیئة التح سمح  م، فإعمال هذا المبدأ  لنظام التح

م أو إثارة الشكّ حول  عدم وجود اتفاق التح عدم اختصاصها أو الدفع  الدولي في أداء مهمتها رغم إثارة الدفع 
عدم اختصاصها، فإنّ  م  حث لهذه الهیئةأن تنظر الدفع و  صحته، فإذا دفع أحد الأطراف أمام هیئة التح ت

حث في  م، دخل في اختصاصها ال طلان الاتفاق على التح ان مبنًا على  ه، فإن  طلان ذلكسب ان ال ، وإذا 
النّ  التالي متعلقا  النظام العام وأثرها على صحة الاتفاق، و حث مد تعل المخالفة  ان لها أن ت ظام العام، 

                                                            

، ص  -10 ة،المرجع الساب   .107زر زه
ة، المتعل بت2016أوت  03، المؤرّخ في 09-16من الأمر رقم  24أنظر المادة  -11 لسنة  46الاستثمار، ج ر عدد  رق

2016.  
ایلي طیب، الإتجاهات الحدیحول هذه المسألة، راجع: للإستزادة أكثر  -12 ة ق م م في مجال الإستثمار، المجلة الأكاد ثة للتح

حث القانوني، المجلد    .14ص ، 2017لسنة  1، العدد 15لل
ورك الصادرة عن مؤتمر الأمم 1988نوفمبر  05المؤرخ في  233- 88المرسوم رقم  -13 ة نیو ، المتضمّن المصادقة على اتفاق

ورك في  ة، جر مؤرخة في ، من أجل الاعتر 1958جوان  10المتحدة بنیو ة الأجنب م   . 1988نوفمبر  23اف وتنفیذ القرارات التح
، ص-14 م، المرجع الساب   .5سراح حلیت
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ذل عد  النظام العام وما لا  م وعرض ذلك تحدیدما ُعد متعلقا  ل ذلك دون حاجة إلى وقف إجراءات التّح ك، و
ه   . 15الدفع على قضاء الدولة للفصل ف

ة إ الإختصاص مبدأ الإختصاص عود أساس ة المصدر وقضائ م الدولي تعاقد لى أن مهمّة المحّ
ما مبدأ اختصاص  الإختصاص، لا س ادئ العامة المتعلّقة  ذلك تسر علیها الم ة المضمون، و ل جهة قضائ

م الدولي  ه قرار المحّ ة على ما انتهى إل ذلك تقتصر مهمّة قضاء الدولة في الرقا البت في اختصاصها، و
ملك سلطة في تقرر اختصاص الجهات ، وعلى ذلك 16لا غیرضمن أوجه محددة  فإن القاضي الوطني لا 

الفصل في مین  ار أن اختصاص المح ة من عدمه على اعت م م في حد  التح قرره المح ة  م المنازعة التح
مین،سیتعارض ذلك مع سرعة  ،17ذاته فإذا فتحالمجال للقاضي الوطني للنظر في مد اختصاص المح

ة،  م هالإجراءات في المنازعة التح م وعل ة الطرف الذ یهدف إلى تعطیل إجراءات التح عد سوء ن  18ست
وتبین لهذا الأخیر أن النزاع المعروض أمامه على القاضي الوطنیلأطراف النزاع لذلك حتى لو عرض أحد ا

ه  م، فیتوجب عل إحالة الطرفین إلى الجهة  -عد تقرر عدم اختصاصه- یخضع لاختصاص جهات التح
ة المختصة للفصل في النزاع م   .19التح

  
ة- 3 ة استقلال م   الإجراءات التح

عاد اللجوء إلى لتّ إن لجوء الأطراف إلى عرض نزاعهم على هیئة ا ون من أجل است م الدولي  ح
اعها بدء من  ة لابدّ أنّ تحدّدها جملة من الإجراءات الواجب اتّ م القضاء الوطني، غیر أن الخصومة التح
عد تدخل القضاء  ست مي، وخلال ذلك  م التح ة صدور الح ة وإلى غا م عرض النزاع على الهیئة التح

عد ا ما تست عها في تدخّلهالوطني  أطراف النزاع الحرة  21قد منحت نصوص ق. إ. م. إو ، 20لإجراءات التي یتّ
ة لحل نزاعهم عن طر التح ار الإجراءات التي یرونها مناس مالكاملة في اخت ة التح موجب اتفاق  م الدولي 
م أو بإخضاعه إلى قا اشر أو عن طر لائحة التح ل م ش تم ذلك سواء  ة لدولة مانون الإو  جراءات القضائ

                                                            

لت -15 ، مداخلة مقدّمة ضمن الملتقى رم،  تعو م الداخلي في القانون الجزائر ة إعادة النظر في القواعد المنظمة للتح في حتم
ة الن ة، یومي الدولي حول الطرق البدیلة لتسو ة، جامعة بجا اس ة الحقوق والعلوم الس ل ات،    27و  26زاعات الحقائ و التحد

  .5، ص 2016أفرل 
16- ، ساو محمد، المرجع الساب   .177ص  ع
  من ق. إ. م. إ.1045المادة أنظر  -17
، ص  -18 م، المرجع الساب   .7سراح حلیت
  من ق. إ. م. إ. 1045أنظرالمادة  -19
، برارة عبد  -20 غداد ة والإدارة، منشورات    .556ص  ،2009، الجزائر الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدن
  من ق. إ. م. إ. 1043أنظر المادة  -21
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اعها  ط الإجراءات الواجب اتّ م تملك ض مة التح ة على ذلك، فإن مح وحتى إن لم یتم النص في تلك الإتفاق
مي ماأمامها، وذلك استنادا إلى قانون دولة م ز تح م لمر   .ا أو نظام تح

م وأجل الفصل في النزاع ان وزمن ولغة التح وحتى مسألة انتهاء الخصومة  بناء على ذلك، فإن م
عد منها سلطة القاضي الوطني في تحدیدها ، تست ة الأخر ة وجل الأمور الإجرائ م أما عن طرق  ،22التح

ات حث عن أدلة الإث م هي من یتوّلى ال ات، فإن الأصل أن هیئة التح منح الح لأطراف 23الإث ، وهي من 
مها وهي من تقدّر حجّتها و  سلطة الأمر أو الحجز أو النزاع في تقد فایتها، غیر أنه مادامت لا تتمتّع  مد 

ة مهمّتها تتأثر بهذا الوضع خلافا للقاضي ، فإن فعال القضاء 24التنفیذ الجبر ذلك فلا مناص من الإستعانة  ، و
طبّ في هذا قانون القاضي   . 25في ذلك، و

  
ة - 4 التدابیر التحفظ   سلطة الأمر 

م الدول ة متى رأ لزومملك المحّ ة والإجراءات التّحفظ اتّخاذ التّدابیر الوقت منأ عن  اي الأمر  لذلك و
م أجدر من القضاء والعلّة في ذلك هي أنّ هیئة التّ  ،26القاضى وسلطته، وذلك بناء على طلب أحد الأطراف ح

ما أنّها تملك سلطة الفصل ال ه، فإنّها على تقدیر مد ملاءمة اتّخاذ مثل هذه التدابیر،  نهائي في النزاع، وعل
حققه ذلك من اقتصاد في الوقت والمال  الموضوع، إضافة إلى ما  ع اتخاذ هذه التدابیر مادامت تلُّم  تستط

ة توحیدا لجهة الفصل في النزاع ة وتحفظ اتخاذه من اجراءات وقت   .27وسهولة تنفیذ ما تأمر 
ر ار الأطراف المالإضافة إلى ما ذ لا عن ،فإنّ اخت ه بد م بإرادتهم وارتضائهم  تنازعة لطر التح

ة ة أو تحفظ م من تدابیر وقت حد من امتناعهم عن تنفیذ ما یتخذه المحّ ه 28اللجوء إلى القاضي الوطني،  ، وعل
ة على اتخاذ التدابیر المؤقتة والتحفظ الأمر  م  ة  ینعقد الاختصاص لهیئة التح أساس ما ورد في اتفاق

، إذ لا یجوز أن تتعرض الهیئة للمسألة من تلقاء نفسها حتى ولو وجدت د الطرفینأحمن طلب وذلك مالتح
ال في استعمال هذه السلطةیثور  أثناء نظر النزاع أنّ هناك ظروفا تقتضي اتّخاذ مثل هذه التدابیر،غیر أن الإش

ة اللازمة للقدرة ع ة والماد م الوسائل القانون اتخاذ التدابیر المؤقتة وتنفیذهاحول امتلاك المحّ   .29لى الأمر 

                                                            

ة، -22 ، ص  زر زه   .126المرجع الساب
  من ق. إ. م. إ. 1047أنظر المادة  -23
، ص  -24 ساو محمد، المرجع الساب   .185ع
ة، -25   .114، ص المرجع الساب زر زه
  من ق. إ. م. إ. 1046أنظر المادة  -26
، فردة،حسین -27   .5ص المرجع الساب
، ص -28  .5 فارح عائشة، المرجع الساب
، ص  -29 ساو محمد، المرجع الساب   .187ع
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ة- 5 ة الحج م ام التح ة للأح   الذات
ام  ه، شأنه في ذلك شأن الأح ما فصل ف م حجة ف ون منطوق الح مي، أن  م التح ة الح حج قصد 

ة، فلا یجوز لأحد أطراف النّ  ة لإعادالقضائ م ة على نفس الهیئة التح ه من زاع عرضه للمرة الثان ة الفصل ف
ة أخر عن طر دعو جدیدةطرفها، أوعرضه على هیئة  م ة، لذلك فهو تح وم له أمام  وسل حتج بها المح

قصد عدم قبول الدعو  ه  ة الأمر المقضي ف حج أّةهیئة أخر غیر تلك التي أصدرته، عن طر الدفع 
ا عني  ة مفصول فیها، وهذا  ه الجدیدة على أساس أنّها قض م عما قضت  لضرورة عدم جواز عدول هیئة التح

طلب من  م ولو  ة التح ة لهذا النزاع، وانتهاء المهمة المنوطة بها عن طر اتفاق النس لاستنفاذ ولایتها 
  .30الأطراف

م، هي الاتفاق القائم بین الخصوم على عرض نزاعهم على  ام التح ة لأح مةمن إقرار الحج لعل الح
م لل ، وقد أقر المشرع الجزائر التح م مبني على رضائهم المسب الح ه فالتزام أطراف النزاع  ه، وعل فصل ف

ة، إذ م ام التح ة الأح ة الشيء المقضي فیه" حج م حج ام التح ما یخص النزاع ا تحوز أح مجرّد صدورهاف
ه م الدولي فإ31"المفصول ف ناء على هذا، إن أحیل النزاع إلى التح ة هذا ، و ة المتعلقة بتسو ن الدعاو القضائ

م حسب الأحوال طال قرار التح   .32لا غیر النّزاع تنقلب إلى دعو طلب التصدی أو إ
  

ا م الدولي للقضاء الوطني مظاهر-ثان ة التح ع   ت
ا خاصا، مستقلا عن قضاء الدولة، إلا أن ذلك لا ینف م الدولي نظاما قضائ ار التح ي الرغم من اعت

م أو  م ونجاعته، سواء عند تدخله لمساعدة هیئة التح حاجة الأول للثاني، فللقضاء دور فعال في نجاح التح
ام في الحدود التي رسمها ا صدره من أح ا أن خصومة عند رقابته وإشرافه على ما  ظهر جل ذا  لقانون، وه

مي في حد ذاته، أو في الدور  م التح ة القضاء، سواء في شقّها الرقابي على الح منأ عن ولا ست  م ل التح
م نظاما  ح التح ص ة  دون هذه الولا مین المنقوصة، و مّل من خلاله القاضي سلطة المح المساعد الذ 

ة ا بدون فعال عاد القضاء الوطني من نظر نزاعهم التّ  ، وهذا33قانون دخل یخالف صراحة إرادة أطراف النزاع في إ
ة في حلّه م ال34أو حتى المشار ة التح ع   :دولي للقضاء الوطني في مواضع عدة، وتظهر ملامح ت

                                                            

م التجار الدولي بین إقرار  -30 ام التح أح اتحسین نورة، الاعتراف  الملتقى تنفیذها، مداخلة مقدّمة ضمن  حجیتها وصعو
ات، ة النزاعات، الحقائ والتحد ة،  الدولي حول الطرق البدیلة لتسو ة، جامعة بجا اس ة الحقوق والعلوم الس  27و 26یومي  ل

  .10، ص 2016أفرل 
  من ق. إ. م. إ.1031المادة  -31
، ص -32   .4 فارح عائشة، المرجع الساب
، ص -33   .2 فارح عائشة، المرجع الساب
ساو محمد -34 ، ص ع   .176، المرجع الساب
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م تدخّل- 1   القاضي في تعیین المح
مة التّ  یل مح عود لأطراف النزاع، سواالأصل أن تش م الدولي  ار ح أنفسهم عن طر اخت ء قاموا بذلك 

اب اتفاق على  ام بذلك، غیر أنه في حال غ م وتعیینه، أو عن طر تفوض جهة أخر غیر القضاء للق المح
ة ما، أسندت هذه المهمة إلى القضاء  حیث یختص  الوطني، خصوصا في حالة الإستعجالذلك أو وقوع صعو

مة التي تقع في دائرة اخت س المح م یجر في الجزائر، أما إذا رئ ان التح م بذلك إذا  مة التح صاصها مح
مة  س مح م ینعقد لرئ مة التح یل مح م الوطني، فإن الإختصاص بتش ان هذا الأخیر یجر خارج الإقل

  . 35الجزائر العاصمة، خصوصا إذا اختار الأطراف تطبی الإجراءات المعتمدة في الجزائر
مین، إذ ظهر إذن تدخل الق ه اختصاص تعیین المح م الدولي عند تول ضاء الوطني لمساندة هیئة التح

مة المختصة، وفي هذا الشأن، تجدر الإشارة إلى أن جل القواعد المنظمة  س المح ینعقد الاختصاص بذلك لرئ
ملتّ لمهمّة ال ، وقواعد غرفة التجارة ومنها قواعد القانون النموذجي للّجنة المتحدة للقانون التجار الدولي ةح

ة، تعمل جاهدة على التّ  عض الأطراف التي تستخدم أسالیب المماطلة للتّ الدول  هرب منغلب على ممارسات 
ة، ومن هنا  ة برز تالتزاماتها التعاقد ة للتّ أهمّ م، الدعم والمساندة التي تقدمها التشرعات الوطن  غیر أنّ ح

م ال ضاءالق طلب إلیجب أن  إذدولي من تلقاء نفسه، لا یتصد لتعیین المحّ ه بهذا یتقدم أحد طرفي النزاع 
قوم، الخصوص مة المختصة  ف س المح   في إطار القضاء الاستعجالي.بهذه المهمّة رئ

  
  القاضي أثناء سیر الخصومة تدخّل- 2

ة والإجراءات التحفّ  اتّخاذ التدابیر الوقت ملك الأمر  م الدولي  منأ عن سب القول أن المحّ ة  ظ
القاضي  القاضي، غیر أنه في حال امتناع أحد الأطراف عن تنفیذ تلك التدابیر والإجراءات، فله الإستعانة 

مین أو ، إذ 36الوطني م الأدلّة أو تمدید مهمة المح یجوز له طلب تدخل مساعدة القضاء الوطني من أجل تقد
ثیرة، وهذا بناء عد موافقة  تثبیت الإجراءات وفي حالات أخر  م أو أ من الطرفین  على طلب من هیئة التح

ة  مة أن تنفذ الطلب في حدود سلطتها ووفقا لقواعدها الإجرائ جوز للمح الهیئة إن اقتضت الضرورة ذلك، و
ة عض37الداخل ه فقد ذهب ال ار  38، وعل م الدولي، إذ رغم إلى اعت عدّ من دعائم التح أن تدخل القضاء 

م بإصدار تلك التدابیر إلاّ أنّها تحتاج مساعدة ومسااختصاص هیئة   ندة القضاء الوطني لدولة أو أكثرالتح
صدر من أوامر تتعل بهذه التدابیر. ة لما  غة التنفیذ ة والص   لمنح القوة الإلزام

                                                            

  من ق. إ. م. إ.1041أنظر المادة -35
  من ق. إ. م. إ. 1046أنظر المادة  -36
  من ق. إ. م. إ. 1048أنظر المادة  -37
، ص حسین -38   .6فردة، المرجع الساب
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طبّ القاضي قانون بلده ام الطرف المعني بتنفیذ تلك ، 39في هذا الشأن،  خصوصا في حالة عدم ق
ا،الت م ضمانات ملائمة، تقدّم من قبل دابیر إراد ضا إخضاع تلك التدابیر والإجراءات لتقد ملك القاضي أ ما 

ه 40الطرف الذ طلبها غض النظر عن البلد الذ صدر ف مة المختصة  م طلب إلى المح ون هذا بتقد و
مالتّ القرار  عتبر الإعت تقرّرمالم  يح م خلاف ذلك، ولكي  التدبیر المؤقت الصادر عن هیئة هیئة التح راف 

م تدبیرا ملزما مة أن التدبیر  ،التح ه وإنفاذه مالم یتوفر اقتناع للمح یتعین علىالقاضي الوطني الاعتراف 
مة التي صدر التّ  م أو من المح قه أو إنهاءه من هیئة التح م في دولتها أو التي صدر المؤقت قد تم تعل ح

موجب قوانی ما التدبیر  ون إصدار التدبیر المؤقت من اختصاص القضاء الوطني، نها، لأن في هذه الحالة 
ان التدبیر متعار  اغأنه إذا  نها إعادة ص م مة  ات المخولة للمح على نحو یتلاءم مع  تهضا مع الصلاح

مضمونه اتها دون المساس    .41صلاح
  

م تدخّل- 3 مي القاضي في تنفیذ الح   التح
ان التّ  ة- قد اكتسب الصدارة الدّولي م حإذا  ة الدول اره  -خصوصا في حل المنازعات الإقتصاد اعت

ه أفراد العلاقات  لا عن اللجوء للقضاء، وقد وجد ف ةحلا بد سبب الخصائص التي  الإقتصاد ة ضالتهم  الدول
مین  ام الصادرة عن المح ة -یتمیز بها، إلا أن الأح هوعلى الرغم من أنها تحوز حج إلا  - الشيء المقضي ف

ثیرا ما  ، لذلك فلا غنى للشخص الذ 42امتناعه عن التنفیذو تصطدم بتعنت الطرف الذ صدر ضده أنها 
م م التح عن اللجوء لقضاء الدولة من أجل تنفیذه تنفیذا جبرا، وذلك عن طر استصدار  صدر لصالحه الح

عد اعتراف ه عد التّ أمر التنفیذ منه، وهذا لن یتم إلا  ة،  غة التنفیذ الص ه وإمهاره  الإجراءات ذه الدولة  قید 
ة ومراقبتها من طرف القاضي   . 43القانون

ة الإختصاص ة صاح ة بخصوص الجهة القضائ غة التنفیذ الص مي  م التح میّز بین  ،بإمهار الح ف
الجزائر م  ان مقر هیئة التح التنفیذ یو  ،حالتین، إذا  متدّ فإن طلب الأمر  مة التي  س المح جّه لرئ

م ه هذا الح ان الذ صدر ف ان مقر 44اختصاصها إلى الم م الداخلي، أمّا إذا  ة للتح النس م  ، وهو نفس الح

                                                            

  من ق. إ. م. إ. 1048أنظر المادة  -39
، ص  -40 ة،المرجع الساب   .115زر زه
م، المرجع ال -41 ، ص سراح حلیت   .10ساب
، ص  -42   .10حسین فردة، المرجع الساب
م الدولي وتنفیذه، -43 م التح ة ح ، مد حج حماو ة  مداخلة مقدّمة ضمنالشرف  الملتقى الدولي حول الطرق البدیلة لتسو

ات ،النزاعات ة، ،الحقائ والتحد ة، جامعة بجا اس ة الحقوق والعلوم الس   .12ص ،2016أفرل  27و 26یومي ل
  من ق. إ. م. إ. 1035أنظر المادة  -44
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مة الجهة  س مح التنفیذ الجبر یرجع لرئ م الوطني، فإن اختصاص إصدار الأمر  م خارج الإقل هیئة التح
نفس ا طلب فیها التنفیذ و ة في الحالة الأولىالتي    .45لشرو المطلو

ه، وذلك من خلال ذلك ة قاضي التنفیذ عل م الدولي في الجزائر رقا م التح ح قتضي الاعتراف   ،
لا وعدم احتوائه على ما یتعارض مع النظام العام داخل الجزائر م ش ذا التثبت من  ،46التحق من صحة الح و

م وصحتها ة التح م لا تحول دون فإن  ، لذلك47وجود اتفاق م التح ة التي یتمتع بها ح ة أو القوة الإلزام الحج
م أو في دولة التنفیذ ة، سواء من قضاء دولة مقر التح ة القضائ   .48خضوعه للرقا

ضا تجدر الإشارة  مي إلى أنّ أ م التح ة على الح من مد  قتصر على التّأكّد دور القاضي في الرقا
التنفیذ توافر الشرو الأسا صدر أمرا  ه  م، وفي حالة الاعتراف  ة للاتفاق دون النظر في موضوع التح س

ة مهارهوتتخذ الإجراءات اللازمة لإ غة التنفیذ مي أو على هامشه الص م التح وتذییل ، 49إما في ذیل الح
ة غة التنفیذ الص مي  م الح ة الح صلاح م  مثل اعترافا من قضاء الدولة  ة تنفیذه جبراهذا الح ان افة و  وإم

ة لصحته حها القانون إذا توفرت الشرو المطلو ، أما إذا لم تتوفر تلك الشرو فیتعیّن على 50الوسائل التي یت
الاستئناف أمام  ه  ح لمن صدر القرار ضده الطعن ف لتا الحالتین،  القاضي رفض اصدار قرار التنفیذ، وفي 

عه ا   .51لقاضيالمجلس القضائي الذ یت
 

  خاتمة
م الدولي عن القضاء الوطني  ة التح ة، یتبیّن أن استقلال حث من خلال ما سب عرضه في هذه الورقة ال

ة،  ة نسب قى إستقلال ة الأول عن الثاني، إلاّ أنّه ت د استقلال الرّغم من المظاهر العدیدة التي تؤّ ن نجاح ف م لا 
منأ عن تدخّل م الدولي  اد لتدخّل  مهمّة المحّ عد الس ان تأثیر ال ومساعدة القاضي الوطني، وذلك دون نس

س بتلك الدرجة التي  م الدولي ل ل حال، فإن تدخّل القضاء في مهمّة المحّ م، وعلى  القضاء في مهمّة المحّ
م الدّولي ن لها أن تجهض مهمّة المحّ الرغأو حتّى تؤثّر علیها م ن القول أنه  م م من المظاهر ، لذلك فإنه 
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قى مضمونة ولكن في  ة هذا الأخیر ت م الدولي، إلا أن إستقلال الكثیرة التي تكرّس تدخّل القضاء في مهمّة المحّ
  حدود معیّنة.

م النّ  ة تقترح تنظ حث م سواء الداخلي أو في ضوء هذه النتیجة، فإن هذه الورقة ال التح صوص المتعلّقة 
فل عد قانون مستقل  قانون الدولي  ثیر من القوانین  ام المنظّمة له والمنصوص علیها في  م تعارض الأح

ة وقانون الإستثمار ة والإجرائ ثیرا ما تساهم في والقانون التّجار  الإجراءات المدن حد من الإحالات التي  و
ة المصادق علیها من طرف الجزائر ف ات الدول حبّذ صب الإتفاق ما  ي ذلك القانون تعقید مهمّة القاضي، 
م وتفاد تضارها. ام المنظّمة لمهمة التح ل الأح لّه لضمان تجانس  م، وذلك  التح   المتعلّ 


